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دراسة بشأن 

 القانون رقم 7 لسنة 2008 
بشان تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل 
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة
التقديم : 
في نهايات القرن الماضي وتحديداً بعد تحرير الكويت وما نتج عن ذلك من دمار للبنية التحتية وتعطل العديد من مشاريع الدولة ودمارها وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير ، وما صاحب تلك الفترة من تطور في الاتجاه إلى استعانة الدولة بالقطاع الخاص لتقديم الخدمات العامة وتخفيف العبء عليها " التخصيص " فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى استعانة الدولة بالقطاع الخاص لتقديم العديد من الخدمات العامة وإنجاز مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية ذات النفع العام، فلهذا برزت خلال تلك الفترة العديد من المشاريع التي أنجزت من قبل القطاع الخاص وكان أبرزها المشاريع التي تمول وتنفذ وتدار من قبل القطاع الخاص والتي تعارف على تسميتها  
(B.O.T ) وقد دفعت الدولة بشكل عام وبلدية الكويت بشكل خاص في اتجاه تنفيذ تلك المشاريع من خلال القطاع الخاص تماشياً مع طبيعة تلك الفترة.
وما كان يعيب تلك الفترة ما يلي : 
ـ عدم وجود إستراتيجية واضحة للدولة في تنفيذ تلك المشاريع، فقد صاحب تلك الفترة عدم تنظيم في طرح وإنجاز تلك المشاريع. 
ـ  فراغ تشريعي وعدم وجود تنظيم واضح لطرح وإبرام وتنفيذ هذا النوع من المشاريع حيث كان التنظيم الوحيد المعمول به هو المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن تنظيم أملاك الدولة. 
ـ عدم وجود جهة مركزية تتولى تنظيم التعاقد بشأن هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وتعدد الجهات ذات العلاقة بها مما أدى إلى تشابك الاختصاصات وما نتج عن ذلك من تضارب القرارات وعدم تحقيق المشاريع لأهدافها خلال المواعيد المحددة . 
ـ عدم وضوح الإجراءات الخاصة بطرح وترسيه تلك المشاريع .
ـ تعدد الجهات الرقابية على تنفيذ تلك المشاريع بين وزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية مما ترتب عليه ضعف الرقابة على تنفيذ تلك المشاريع ووجود مخالفات في تنفيذ بعضها بالمخالفة للعقود المبرمة،وقد أدى ذلك إلى إثارة بعض الجهات الرقابية في تقاريرها مخالفات بشأن بعض العقود أدت إلى فسخها والإضرار بالمشاريع الخاصة بها . 
ـ عدم وجود قضاء متخصص للنظر والفصل بالقضايا الخاصة بالمشاريع التنموية حيث أنها قضايا ذلك طبيعة خاصة وبحاجة إلى سرعة للفصل في منازعاتها لما تسبب ذلك من تعطيل لتلك المشاريع وبالتالي الخدمات المقدمة، ومن جانب آخر فقط كان من غير الممكن قانوناُ اللجوء إلى التحكيم للفصل في المنازعات الناتجة عن تلك العقود لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 20 لسنة 1982 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية. 
 أن هذه الظروف والأوضاع نتج عنها ما يلي :
ـ أصبحت الكويت بيئة غير آمنة للاستثمار مما أدى إلى هروب الاستثمارات المحلية إلى الخارج خصوصاً دول الخليج وعزوف الاستثمارات الأجنبية عن الدخول في المشاريع التنموية في الكويت ، خصوصاً بعد ما قامت الدولة بالسحب غير المبرر لعدد من المشاريع التي أقيمت من قبل القطاع الخاص مما أدى إلى تعطليها وتأخر تقديم الخدمات المرجوة منها والإضرار بمصالح المستثمرين.
ـ أصبحت الكويت بيئة خصبة لنمو مظاهر الفساد خصوصاً في غياب الإجراءات الواضحة والتنافس على عدد من المشاريع، وعدم تنفيذ المشاريع بما يتفق والغايات المرجوة منها.
ـ عدم قدرة المستثمرين على تمويل المشاريع بطريقة ميسرة تتفق وطرق التمويل المتعارف عليها بسبب عدم القدرة تقديم الضمانات الكافية في تلك المشاريع. 
ـ تأخر الكويت بين دول الخليج في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات. 
ـ زيادة إنفاق الدولة على المشاريع وعدم الاستفادة من القدرات التي يتملكها القطاع الخاص. 
إن عزوف القطاع الخاص سواء كمستثمرين محليين أو أجانب عن المساهمة في التنمية في جميع مجالاتها سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق أضرار على الدولة وعلى المنفعة العامة .
حيث أن مساهمة القطاع الخاص تحقق النتائج الإيجابية التالية: 
ـ تخفيف العبء على الميزانية العامة في تنفيذ المشاريع التنموية .
ـ توفير فرص عمل جدية للمواطنين الكويتيين في القطاع الخاص مما سيخفف العبء على الميزانية العامة ـ الباب الأول ـ والتي تعاني من تضخم في المصروفات. 
ـ تحقيق إيرادات مناسبة للدولة نتيجة تشغيل المشاريع وتنفيذها. 
ـ تحسين الخدمات المقدمة من خلال نقل أفضل التجارب والخبرات والتكنولوجيا. 
ـ تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار في جميع المجالات ذات العلاقة. 
ونتيجة لما سبق فقد تعالت الأصوات المنادية بضرورة تدخل المشرع من أجل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية في الكويت لما سيحققه هذا الأمر من تحقيق نتائج إيجابية في حماية أصحاب العلاقة وذلك على النحو التالي:
ـ حماية مصالح الدولة وأموالها العامة والخاصة وتحقيق أعلى عائد وأفضل خدمات.
ـ حماية المستفيدين من الخدمات وضمان تقديم أفضل خدمة بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار.
ـ حماية المستثمرين بتحقيق العدالة والعلانية وضمان التزام الدولة بتنفيذ العقود عدم المبالغة في استخدام أدوات السلطة العامة. 
أن الدول تحقق أهدافها الإستراتيجية من خلال سنها التشريعات والقوانين الملزمة والمنظمة للأنشطة المختلفة في الدولة لذا فإن أي قانون يصدر يجب أن يكون في إطار تحقيق الإستراتجية العامة للدولة وأهدافها ، وينادى الجميع وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد بأهمية جعل الكويت مركز تجاري ومالي وأن تحقيق هذا الهدف لن يتأتى إلا بوجود التشريعات المناسبة ولذا فإن أي تشريع صدر أو سيصدر يجب أن يكون في الإطار التالي:
ـ المساهمة في تحقيق الأهداف العامة والإستراتيجية للدولة، خصوصاً في اتجاه الدولة نحو الخصخصة وجعل الكويت مركزاً ماليا واقتصاديا. 
ـ ضمان حماية الأموال العامة والرقابة عليها دون أن يؤثر ذلك على تعقيد الإجراءات وتشديدها .
ـ تحقيق الشفافية والعدالة في طرح وإبرام العقود. 
ـ مراعاة الطبيعة الخاصة للمشاريع التنموية والإستراتيجية من حيث طبيعة ونوعية الأعمال وضخامة رؤوس الأموال التي يحتاجها المشروع وطريقة التمويل والمدة اللازمة لاسترداد المستثمر لرأس المال المستثمر وندرة بعض الأعمال من حيث الخبرة والاسم التجاري أو المهني وغير ذلك من الأمور. 
ـ حماية المستثمرين والمتعاقدين مع الدولة من تصرفات الإدارة أو التعسف في استخدامها للسلطة.
ـ ضمان توفير وسيلة سريعة وسهلة للفصل في المنازعات الناشئة عن تلك العقود. 
أهمية الفصل بين أملاك الدولة العقارية والمشاريع التنموية : 
بالرغم من أن المشاريع التنموية بحاجة إلى الأراض اللازمة لتنفيذ المشروع إلا أن قيمة المشروع ليس في الأرض أنما في المشروع وفكرته والخدمات التي يقدمها للمستفيدين وما يحققه من عائد على المجتمع وعلى الدولة في الحال والمستقبل، وعليه فإنه من ليعتبر خطأ جسيم تنظيم أملاك الدولة العقارية مع المشاريع التنموية في ذات القانون، خصوصاً مع شحه الأراضي المتاحة للاستثمار في الكويت بسبب احتكار وسيطرة الدولة عليها مما ترتب عليه زيادة أسعارها ووصولها إلى مبالغ خيالية تضخم من قيمة أي مشروع إذا ما أدخلت فيه قيمة الأرض السوقية أو قيمة حق الانتفاع . 
فالهدف من مشاركة القطاع الخاص ليس استملاك العقارات أو استغلالها والانتفاع الحصري بها، إنما هو تقديم الخدمات العامة من خلال القطاع الخاص وحتى نوضح ذلك لا بد من أن نبين بشكل موجز العقود التي من الممكن أن يكون محلها العقار وذلك على النحو التالي : 
مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام Public – Private Partnership :
"تعنى بأوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية عل أساس من المشاركة، الالتزام بالأهداف، حرية الاختيار، المسؤولية المشتركة والمساءلة من اجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي أفضل." *
ويتم اللجوء إلى هذا النوع من المشاريع إذا ما كانت التكاليف التقديرية للمشروع عالية فيتم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام في توفير التمويل اللازم للمشروع وإدارته والمشاركة تأخذ صور كثيرة لا يمكن حصرها خصوصاً إذا أخذنا المشاركة بمفهومها الواسع. 
ـ عقود البيع : 
وفيها تقوم الدولة بنقل ملكية أموالها العقارية الخاصة ويكون ذلك بأي طريقة تحقق العدالة وأفضل سعر للدولة كالبيع بالمزاد العلني.
عقـود التأجيـر:
وفيها يمنح المتعاقد مع الدولة حق الانتفاع بالعين لمدة محددة مقابل مبلغ محدد، واستغلالها ويتحمل كامل المخاطر التجارية الناشئة عن التشغيل هذه الأصول.
عقود الإدارة : 
وفيها تكون المنشأة جاهزة للاستخدام ومملوكة للدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة للعقار وتمنح مسؤولية الإدارة والتشغيل والتطوير للمتعاقد أو المستثمر من القطاع الخاص لفترة زمنية محددة ومقابل مبلغ من المال يجوز أن تم تحصيله من المستفيدين.
عقود التمويل ـ المشاريع المنفذة من قبل القطاع الخاص : 
في هذا النوع من العقود يقدم المستثمر التمويل للنفقات الرأسمالية والتشغيلية والخبرة والإدارة لإنجاز وتنفيذ وتشغيل المشروع ، فكل ما تقدمه الدولة هو الترخيص للمستثمر والأرض أو الأراضي اللازمة لانجاز المشروع عليها،وعادة تتمركز الأهمية إلى الخدمات التي يقدمها المستثمر والأرض قد لا تشكل أي أهمية نسبية أمام تلك الخدمات في إطار الخطة والأهداف الإستراتيجية للدولة، ولهذه العقود أشكال كثيرة وقد تستحدث صور جديدة لها في المستقبل إلا أن أشهر الصور المعروفة هي :
ـ  بناء - تحويل - (تشغيل) (BTO, BT) :
قيام المستثمر ببناء و وتشغيل صيانة المشروع، ثم أعادته بدون مقابل للجهة المالكة بعد فترة العقد المتفق عليها. 
ـ بناء- (تملك) - تشغيل - تحويل (BOOT-BOT):
يمتلك المستثمر المشروع لفترة معينة ويتولى مسؤولية بناءه  ثم يتم تحويله للدولة يتم بمقابل يتفق علية في نهاية مدة التعاقد. 
ـ بناء - تملك - تشغيل (BOO):
يكون العقد غير محدد المدة طالما أن هناك استمرار للتشغيل، ودون إلزام بنقل الملكية للجهة المالكة. 
  ـ تأجير - بناء - تشغيل (LBO) :
وفيه يقوم المستثمر بالتأجير والبناء والتشغيل وينتهي العقود بنهاية مدة الإيجار وبعدها يعود المشروع للدولة.
تمويل ـ تشغيل ـ تحويل ( FOT ) :
يتولى المستثمر- وفق هذا النظام توفير التمويل ثم التشغيل والتحويل – بعد فترة التعاقد – للجهة المالكة، التي تضطلع بمهمة بناء المشروع من خلال مناقصة عامة بين المقاولين المتخصصين. 
ـ تحديث ـ تشغيل ـ تحويل ( M.O.O.T) :
مضمون هذا النظام تحديث مشروع قائم أو تجديده وتملكه وتشغيله ثم أعادته بعد انتهاء فترة التعاقد. 

ونلاحظ من العرض السابق ـ فيما عدا عقدي البيع والتأجير ـ أن الهدف من العقود ليس الأرض أو العقار محل المشروع إنما هو الاستفادة الحقيقة مما يملكه القطاع الخاص من خبرة وقدرة على إنجاز وتنفيذ وإدارة وتمويل المشاريع ، ولهذا فأن كل ما سبق تعتبر من صور التخصيص المعروفة، لهذا فمن غير المناسب تماماً تنظيم تلك العقود مع تنظيم أملاك الدولة إذ إننا في حاجة إلى تنظيم المشاريع في ذاتها. 
القسم الأول
شرح لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008
أولاً : الأحكام الخاصة بأملاك الدولة المنقولة : 
ـ

يجوز البيع بغير الطريق المزاد العلني إذا كان لا تتجاوز القيمة 50 ألف دينار. 
ـ

يجوز التصرف دون مقابل إذا كانت قيمة المنقولات أقل من 50 ألف دينار بقرار من مجلس الوزراء ولا يجوز بحال من الأحوال التصرف بالمنقولات التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار.
ـ

يجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد والأفراد .
ـ

التأجير بأجر أسمي أو أقل من ألأجر الاسمي بغرض تحقيق غرض ذي نفع عام بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على أن لا تتجاوز مدة الإيجار عن 20 سنة ويجوز تمديها لمدد مماثلة بقرار من مجلس الوزراء وبقاء الأملاك مخصصة في الأغراض التي من أجلها تم التأجير. 
ثانياً :الأحكام الخاصة بأملاك الدولة العقارية :
1
   التبادل : 
لا يجوز بحال من الأحوال مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير. 
2   الإيجار : 
يجوز تأجير أملاك الدولة العقارية بالشروط التالية : 
ـ

موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. 
ـ
    لا تزيد مدة العقد عن 20 سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموافقة مجلس الوزراء. 
ـ
    بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها . 
3  
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية والأنظمة المشابهة : 
3-1 الجهات المخاطبة بالقانون : 
ـ
   الوزارات والجهات العامة . 
ـ   الهيئات والمؤسسات العامة . 
ـ   الشركات المملوكة للدولة أو التي تدير أملاكها العقارية. 
3ـ 2
 التنظيم القانوني للمشاريع : 
3-2-1
العقود المبرمة قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008، وهي العقود القائمة قبل العمل بهذا القانون مشروعات على أملاك الدولة العقارية :
بشان العقود التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون فإنه تسري بشأنها الأحكام التالية : 
ـ   لا يجوز أجراء أية تعديلات على العقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ويقع باطلاً كل أتفاق خلاف ذلك . 
ـ   تؤول إلى الدولة دون أي تعويض أو مقابل ما لم يكن منصوص بالعقد خلاف ذلك جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت على قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منها ، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة . 
ـ   لا يمنح المتعاقد حق إدارة المشروع بعد انتهائه إلا بالطريقة المحددة في القانون. 
3ـ2ـ2
المشاريع اللاحقة على القانون : 
لا يجوز لأي جهة حكومية من الجهات المخاطبة بأحكام القانون التعاقد على أي من مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية إلا بعد: 
ـ  العرض على اللجنة العليا وإجازتها من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وغيرها من الأمور التي تقررها اللجنة . 
ـ   صدور قرار من اللجنة بالموافقة على طرح المشروع  للاستثمار.
ـ   الإعلان عن المشروع قبل شهرين على الأقل من دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين عربيتين كويتيين على الأقل. 
ـ   يطرح المشروع في مزايدة عامة أو منافسة حسب الأحوال.
ـ   لا تقل المدة الممنوحة لتقديم العطاءات عن تسعين يوماً اعتبارا من تاريخ طرح المشروع . 
3ـ2ـ3
  قيود خاصة تكلفة المشروع : 
يتم تقدير قيمة المشروع بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية بما في ذلك القيمة السوقية للأرض أو لحق الانتفاع " أيهما أقل " ـ يتم تقديرها من مكتبان من المكاتب المعتمدة ـ والقواعد المنظمة للمشاريع حسب قيمتها هي كما يلي : 
	القيمة التقديرية للمشروع
	طريقة الترسية
	ملاحظات

	أقل من 60 مليون دينار
	منافسة / مزايدة عامة 
	لا يشترط تأسيس شركة مساهمة 

	أكثر من 60 مليون دينار 
	مزايدة علنية
	يتم تأسيس شركة مساهمة عامة 

	من 60 ـ 250 مليون 
	استثناء يجوز الطرح عن طريق المنافسة / مزايدة عامة
	قرار مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا للمشاريع التنموية ذات الطبيعة الخاصة.




وإذا ما تم حساب قيمة السوقية للأرض أو حق الانتفاع فإنه في الغالب ستكون القيمة الكلية للمشروع في الغالب تتجاوز مبلغ 60 مليون دينار مما تعني أن باب المنافسة لن يكون موجود في ظل أحكام هذا القانون . 
ـ إذا كانت قيمة المشروع تزيد عن ستين مليون دينار: 
تكلف اللجنة العليا أي جهة حكومية بأن تتولى تأسيس شركة مساهمة عامة لهذا المشروع بدلاُ من طرحة في مزايدة عامة أو بالمنافسة  توزع أسهمها على النحو التالي: 
	النسبة %
	من يتم له التخصيص
	الترسية

	40
	مزايدة علنية 
	أعلى سعر فوق القيمة الاسمية مضاف إليه تكاليف التأسيس. 

	10
	لصاحب المبادرة 
	يمنح تخفيض مقداره 50% من السعر الأعلى للسهم مضاف إليه مصاريف التأسيس فوق القيمة الاسمية ،في حال عدم وجود مبادر أو أعتذر عن الحصول شراء الأسهم يتم زيادة الأسهم بالمزايدة . 

	50
	تطرح بالاكتتاب العام
	ـ إذا زاد حجم الاكتتاب على عدد الأسهم قسمت الأسهم بين المكتتبين بالتساوي .ـ لم يكتتب بكامل النسبة طرح المتبقي للبيع عن طريق المزاد العلني.

	20
	يجوز للحكومة تخصيصها لأي من الجهات الحكومية 
	تقتطع النسبة بالتساوي من النسب المخصصة للمزايدة والاكتتاب العام أي ما يطرح للمزايدة في هذه الحالة تبلغ 30% فقط. 


ـ الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني تحول إلى الاحتياطي العام للدولة . 
ـ الاستثناء :
استثناء من الأحكام السابقة يجوز طرح المشروع عن طريق المنافسة بالشروط التالية :
ـ اقتراح من اللجنة العليا . 
ـ صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء.
ـ أن يكون المشروع من المشاريع التنموية ذات الطبيعة الخاصة. 
ـ أن لا تزيد قيمة المشروع عن 250 مليون دينار كويتي وذلك حسب دراسة الجدوى بما في ذلك القيمة السوقية لأرض المشروع أو حق الانتفاع. 
ـ تكون المنافسة بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، أو التي توافق عليها اللجنة العليا بشرط أن لا تقل قيمة رأسمال الشركة عن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإدراج الشركة. 
3ـ2ـ4 مدة التعاقد : 
ـ في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة التعاقد عن 30 سنة تعاقدية، استثناء من ذلك يجوز بقرار مجلس الوزراء بالنسبة للمشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء مدة المدة لتصل إلي 40 سنة وان تحدد المدة في العقد مسبقاً ، وفي حال عدم النص في وثائق المناقصة على مدة للمشروع كانت المدة 25 سنة. 
3ـ2ـ5 حظر عام : 
ـ لا يجوز تعديل أي من أحكام بنود العقود. 
ـ لا يجوز تمديد العقود. 
ـ لا يجوز تجديد العقود. 
3ـ2ـ6 انقضاء العقد: 
عند انقضاء العقد تؤول إلى الدولة  وتعد من أملاكها دون أي مقابل أو تعويض المشروعات والمنشآت المبينة في القانون، ويقع باطلاُ بطلاناً مطلقاً كل أتفاق بما يخالف ذلك. 
3ـ2ـ7 حظر على الجهات المخاطبة  بأحكام القانون : 
لا يجوز لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام القانون:
ـ مخاطبة البلدية أو أي من الجهات الأخرى بطلب تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.
ـ أن تتصرف في أملاك الدولة العقارية التي تتمتع فيها بحق انتفاع سواء بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الأملاك أو بمبادلتها أو بأي وجه من أوجه التصرف مع الغير . 
ـ لا يجوز للبلدية أن تخصص لأي جهة تخصص أية أراضي لهذه المشروعات .
وعلى هذه الجهات في حال عدم حاجتها لهذه الأراضي إعادتها إلى وزارة المالية ، ويقع باطلاً كل تصرف للغير يتم في هذه الأملاك على خلاف أحكام هذا القانون ويبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.  
3ـ2ـ8 مميزات مقدم المبادرة: 
يستحق مقدم المبادرة المقبولة من اللجنة وقررت طرحها للاستثمار ما يلي: 
ـ استرداد قيمة تكاليف دراسة الجدوى التي توافق عليها اللجنة العليا مضاف إليها 10% من قيمتها، يسددها المستثمر الفائز.
ـ إذا شارك في المنافسة كان عطائه تتوافر فيه الشروط كانت له أفضلية بما لا يزيد عن 5% من العطاء الأفضل. 
3ـ2ـ9 مشاريع لا يجوز أنشاؤها : 
لا يجوز بيع أو تخصيص أي مساحة من أملاك الدولة العقارية لأي مستثمر بغرض إقامة أي مشروع عليها وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل أو أي نظام أخر مشابهة مقابل قيام المستثمر بتنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته أو لغيرة من مشروعات الدولة أو مقابل قيامه بتنفيذ أي عمل آخر مثل استصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئياً أو غيرة من الأعمال وفي جميع الأحوال يجب أن تطرح أعمال البنية التحتية واستصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئياُ أو غير ذلك من الأعمال وفق أحكام قانون المناقصات العامة 37 لسنة 1964 . 
3ـ3 الأحكام المنظمة للمشاريع التي تتم طبقاً لأحكام القانون ( المشروع بعد التوقيع ) : 
3ـ3ـ1 التنازل عن المشروع :
لا يجوز التنازل عن المشروع كله أو جزء منه أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر إلا بعد تحقق الآتي : 
ـ موافقة اللجنة العليا . 
ـ انتهاء المدة المحددة من اللجنة العليا على أن لا تقل عن 3 سنوات . 
ـ يحل المتنازل له محل المستثمر في جميع الحقوق والالتزامات. 
3ـ3ـ2 ترتيب الحقوق على المشروع: 
لا يجوز للمستثمر:
 بيع / رهن الأرض / رهن المنشآت / رهن المباني المقامة في المشروع /  أنشاء أو تقرير أي حقوق عينية عليها . 
3ـ3ـ3 مقابل الاستثمار : 
تحدد للائحة التنفيذية الأسس العامة المتعلقة بحق المستثمر في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشروع ، سواء كان من ذلك من الجهة المتعاقدة أو المستفيدين من هذه الخدمات أو كليهما. 
3ـ3ـ4 انتهاء المشروع :
تقوم اللجنة العليا بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح إدارة المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك وفق ما يلي : 
ـ   أن يكون ذلك بتكليف من اللجنة العليا. 
ـ   أن يكون ذلك قبل سنة من انتهاء العقد. 
ـ   طرح عقد الإدارة في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل الإعلان المسموعة والمرئية وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيين على الأقل.
ـ  أن لا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع عن 90 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. 
ـ   أن تكون من ضمن مستندات المشروع آخر ثلاث ميزانيات مدققة.
ـ   أن لا تزيد مدة العقد عن عشرة سنوات لا يجوز تجديدها. 
3ـ4 ترسيه أعمال أدارة المشروع المنتهي : 
ـ تم والترسية على المزايد الذي يقدم أفضل سعر ويتم الترسية على المتعاقد الذي أبرم معه العقد إذا كان سعره أفضل أو مساوي أفضل سعر إذا كان ويحصل على أفضلية أذا بما لا يزيد عن 10% إذا المشروع من مشاريع التنموية التي صدر قرار باستثنائه طبقاً لأحكام المادة 6 من القانون. 
القسم الثاني 
الملاحظات على القانون
القانون رقم 7 لسنة 2008 ليس له مثيل بين قوانين الدول الخليجية والعربية ودول العالم، ففلسفة القانون هي المنع والتقييد ونفّسه عدم الثقة بكل من الحكومة والقطاع الخاص، بات يشكك في جميع التصرفات فلم يمنح أي سلطة تقديرية لأي من أجهزة الدولة في اتخاذ أي قرار.
 سن المشرع هذا القانون وهو يلتفت إلى الخلف واضعاً نصب عينه منع تكرار عدد من المشاريع التي يعتقد البعض أنها أضرت بالمال العام، بالرغم من عدم صحة ذلك وعدم تكرار ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات ، إعتقد البعض أن أي ربح يحققه المستثمر سيترتب عليه بالضرورة الإضرار بالمال العام، وأن العلاقة عكسية بين المصلحة العامة ومصلحة المستثمر، لقد خالف الروح العامة والفلسفة والقيم التي أرادها المشرع الدستوري، لقد كانت نظرة المشرع قاصرة بشأن المصلحة العامة وتم النظر إليها من منظار ضيق في حدود قصيرة لم يراع فيه وضع الكويت بين بقية الدول المحيطة فخلا القانون من أي رؤية إستراتجية واضحة ذات أهداف مستقبلية محددة ، ونتج عن تطبيق هذا القانون عدم توقيع أي عقد وتعطيل كامل لمشاريع التنمية، وقد أظهر استبيان عزوف الشركات المتخصصة في هذا المجال عن المشاركة والدخول في مشاريع تنموية في الكويت تتم طبقاً لأحكام هذا القانون بسبب نظراً لخلو القانون من أية حوافز تشجع على المشاركة واحتوائه على العديد من الأحكام التي لا تراعي حقوق ومصالح المستثمر ولا يحقق العدالة المنشودة، وهذا ما أكدته جميع التقارير والدراسات والاستبيانات التي أعدت بهذا الشأن. 
أولا : الملاحظات العامة على القانون 7 لسنة 2008 : 
ـ لا يتفق القانون مع روح وفلسفة دستور الكويت:
نصت المادة ( 20 ) من دستور الكويت على" الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج الخاص".
وجاء في تفسير المادة بالمذكرة التفسيرية الآتي " تكمل هذه المادة مجموعة المواد السابقة عليها ابتداء بالمادة 16 السالفة الذكر ، وبصلة وثيقة مع تلك المادة بالذات . فالملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط، أحدهما خاص، والآخر عام. 
ولذلك حرصت المادة العشرون على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه ' العادل ' حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر ، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما ، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن ، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد ، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي ، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية . 
والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له، وليس من المستطاع أن يسبقه الشارع الدستوري بتحديد في هذا الشأن أكثر من ذلك التحديد المرن الذي ورد بالمادة المذكورة ".
كما جاء في ذات المذكرة "ويلاحظ أن هذا النص إنما يحدد مكان المجتمع الكويتي من التيارات الاجتماعية والاقتصادية التي تتنازع العالم في العصر الحاضر ، فقد حسم النص الأمر حيث جعل المقومات الأساسية للمجتمع المذكور ثلاثة ، يكمل كل منهما الآخر ويضبطه ، الأول هو ' الملكية ' أي حق الفرد في أن يتملك ، وهذه رخصة قانونية قد لا تتبلور فعلا في تملك واقعي لكل الناس ، أو قد تتبلور عملا في أي شيء مما يقبل التملك قل قدره أم كبر ، وأيا كان نوعه أو مصدره ويكتمل هذا الركن الأول ركن ثان هو ' رأس المال ' ويقصد به حق ثم يجوز أن يتجمع الملك في صورة ' رأس مال ' وهو ما تتميز به الديمقراطيات الغربية عن الديمقراطيات الشعبية المعروفة في دول الكتلة الشرقية ، وبذلك يكون هذا اللفظ مكملا للركن الأول ومانعا من انحراف المجتمع الكويتي نحو الاشتراكية المتطرفة ، على أن لفظ ' رأس المال ' لا يعني تلك الصورة المعيبة من رأس المال المتطرف أو المستغل ، فليست هذه إلا انحرافا برأس المال عن رسالته الاجتماعية ، وهو انحراف حرصت المادة على شجبه بأن جعلت ' العمل ركنا ثالثا في المجتمع ( يحد من غلواء رأس المال وتسلطه ) وجعلت لكل من هذه الأركان الثلاثة - برغم كونها حقوقا فردية -  وظيفة اجتماعية ينظمها القانون ، ومعنى ذلك رعاية الدولة لرأس المال في إطار صالح المجتمع ، ودون إسراف أو تسلط أو استغلال تأباه العدالة الاجتماعية . "
أن النصوص الدستورية ذات التفسير الصريح لها لتؤكد أن القانون رقم 7 لسنة 2008 لم يراعي توجهات المشرع الدستوري  وروحه وفلسفته، فتحقيق العدالة بين القطاع العام والقطاع الخاص كان غائباً عن نظر القانون فقد بالغ المشرع في المنع والتقييد والحظر وفرض الالتزامات على القطاع الخاص فلم يكن هدفه التنمية الخاصة والتشجيع عليها والقانون لم يشجع على زيادة الإنتاج. 
القانون لم يأخذ حقه من الدراسة الجادة والكافية من قبل المختصين في هذا الشأن: 
من الواضح أن القانون لم يحظى بالدارسة الكافية من قبل المختصين، نكرر ما قلنا بأن القانون هو من أهم الوسائل التي تساهم في توفير البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية وتحريك عجلتها إلى الأمام في الاتجاه الصحيح وأن صياغة أي قانون ـ خصوصا المتعلق بالقضايا الاقتصادية ـ بجب أن يتم بعناية خاصة وحرفية عالية، فلا تزيد ممل أو تقصير مخل فالقاعدة هي أن " المشرع منزه عن اللغو والخطأ " فلا يوجد تزيد محمود، وبدراسة القانون رقم 7 لسنة 2008 نلاحظ بما لا يدعوا مجالاً للشك أنه لم تتم دراسته من قبل المختصين بشكل جيد ومتكامل ـ صحيح أنه مكث في أحد لجان المجلس ستة أشهر ـ إلا أن ذلك لا يعني أنه أخذ حقه من الدراسة والبحث، فبلا شك السياسيين لن يكونوا قادرين على تنظيم وصياغة قانون ينظم شأن اقتصادي متخصص فبشأن صياغة القانون نلاحظ ما يلي : 
ـ عدم وضوح صياغة مواد القانون .
ـ عدم وضع تعريف واضح ومحدد للمشاريع التنموية والخلط بينها وبين أملاك الدولة العقارية.
ـ عدم وجود ترتيب منطقي لمواد القانون فمثلاً التعريفات جاءت في وسط القانون بينما منطقياً تكون في بداية القانون فهي المفتاح.
ـ تكرار ذات الأحكام في أكثر من مادة .
ـ عدم وضع تعريفات جامعة ومانعة.
إن ذلك بلا شك ستكون له انعكاسات سلبية على تطبيق القانون والمشاريع المنفذة طبقاً لأحكامه ـ أن وجدت ـ وستفتح الباب أمام التفسير والتأويل وهذا أمر غير مرغوب فيه. 
ـ خلا القانون من أية حوافز جدية في جذب المستثمرين للخوض في مشاريع التنمية والتي تتم من خلال مشاريع البناء والتشغيل والتحويل :
القانون خلا من أية حوافز تشجع المستثمر على الدخول في المشاريع التنموية في الكويت إذ أن كل ما ورد في القانون عبارة عن قيود ومحظورات، قيدت الدولة والجهات والمستثمر على حد سواء في مجملها ساهمت بشكل مباشر في عزوف المستثمرين عن التقدم بأي مبادرات لمشاريع التنمية ـ على جميع المستويات ـ والدليل على ذلك أنه منذ صدور القانون لم يبرم أي مشروع طبقاً لأحكامه. 
ـ بالغ القانون في فرض الحماية على أملاك الدولة العقارية بطريقة تزيد من مخاطر المشاركة في هذا النوع من المشاريع: 
لقد كان لدى المشرع ردة فعل من بعض التصرفات التي تمت على أملاك الدولة العقارية والتي أظهرتها التجربة العملية وتقارير ديوان المحاسبة حول المخالفات التي تمت على بعض المشاريع فنجده أتجه إلى المبالغة في فرض القيود والضوابط والمحظورات التي على المشاريع التي تتم على أملاك الدولة العقارية بهدف حماية أملاك الدولة ، في سلوك تشريعي غير مرغوب وغير محبذ وذلك لما يلي : 

ـ المبادئ والقواعد والأحكام العامة لا تبنى على حالات شاذة ومخالفات لا يمكن نسبتها إلى جميع المشاريع فهناك العديد من المشروعات حققت العوائد الجيدة للدولة والمواطنين من خلال الخدمات التي تقدمها. 

ـ ما أشار إليه الديوان في تقاريره ـ المنشورة ـ بأن المشكلة كانت في عدم تطبيق الجهات المسئولة عن الرقابة والتنفيذ لأحكام العقود المبرمة مع المستثمرين وعليه لم تكن المشكلة في ذات العقد إنما في تنفيذ أحكامه. 

ـ أشار تقرير مدركات الفساد إلى تأخر الكويت في تصنيفها وفق هذا المؤشر إلى مراحل متأخرة مما يعني أزياد معدلات الفساد في البلد وقد أكدت جميع التقارير أن من أهم عناصر الفساد كثرة القيود التي تفرض دون مبرر وبالتالي ستشجع على زيادة مظاهر الفساد في سبيل التخلص من تلك القيود. 

ـ المشرع نظر إلى مشاريع التنمية من جانب واحد وهو حماية أملاك الدولة العقارية دون أن يأخذ في اعتبار أن ما تحتاجه الدولة من خدمات والخبرات وكفاءات ومشاريع لا يمكن للدولة أن تقدمها إلا من خلال القطاع الخاص وعليه لم يراعي احتياجات هذا القطاع من خلال هذا القانون. 
ـ القانون سلب الجهاز الإداري أي سلطة تقديرية: 
إن الروح التي أتى بها هذا القانون هو عدم الثقة بأجهزة الدولة المختلفة فسلب جميع الأجهزة أي سلطة تقديرية في شأن مشاريع التنمية، وكان هدفه متمركز على تحديد المسؤولية السياسية بشخص معين وإلا بماذا يفسر ما قرره القانون على أن لا تكون قرارات اللجنة العليا ـ وهي اللجنة المكونة من مجموعة من الوزراء المختصين ـ نافذة إلا بعد موافقة وزير المالية عليها ، فالهدف هو المسائلة السياسية ، أن هذه الروح والأساس الذي بني عليه القانون أخرج إلينا قانون تغلبت فيه السلبيات على الإيجابيات وكان له انعكاساته على النشاط الاستثماري في الكويت، ومن مظاهر ذلك ما يلي : 
ـ لقد حدد القانون سلطة مجلس الوزراء في حدود التصرف في الأموال المنقولة التي لا تزيد عن 50 ألف دينار كويتي فقط لا غير وهذا أمر غريب فمجلس الوزراء والذي أوكل إليه الدستور مسؤولية إدارة الدولة في جميع المسائل الهامة والمصيرية ليأتي المشرع في تحديد سلطته في حدود 50 ألف دينار كويتي .
ـ بشأن المشاريع التنموية ذات الطبيعة الخاصة والتي منح مجلس الوزراء سلطة الاستثناء نلاحظ إن هذا الاستثناء مقيد كذلك بأن يكون الاستثناء بناء على اقتراح اللجنة العليا .
هذا النفس الذي جاء به القانون لا يتناسب مع المشاريع التنموية المهمة والتي عادة ما يدخل فيها المتعاقدين في مفاوضات من أجل الوصول إلى أفضل الصيغ التعاقدية التي تخدم المشروع إنجازه بالطريقة الأفضل. 
ـ لم يراع القانون الظروف المحيطة بدولة الكويت وما تقدمه الدول المحيطة من امتيازات وحوافز للمستثمرين مما جعل من دولة الكويت بيئة طاردة للاستثمار: 
تتنافس الدول المحيطة بدولة الكويت على بذل كل ما في وسعها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلدها والمحافظة على الأموال المحلية، وقد أظهرت الدراسات تأخر الكويت بين دول المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية لتشغيلها في الكويت ، بل كانت متقدمه في طرد الأموال المحلية تاركتها تهرب إلى الخارج . أظهرت ـ دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي بناء على بيانات وحدة الإيكونوميست للمعلومات منشورة على شبكة الإنترنت ـ  تلك الحقيقة والتي كان يجب أن يأخذها المشرع عند إعداد هذا القانون بعين الاعتبار إلا أنه تجاهل ذلك تماماً ولم يتم مراعاته في هذا القانون فلم يحقق القانون أي أهداف تنموية واقتصادية كان يجب مراعاتها ،  والرسم التالي يوضح موقف الكويت بين دول الخليج في الفترة التي تم فيها إعداد ومناقشة إصدار القانون: 
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ـ القانون لم يوفق عندما ربط بين المشاريع التنموية وأملاك الدولة العقارية :
لم يوفق المشرع عندما نظم المشاريع التنموية مع التنظيم الخاص بأملاك الدولة العقارية حيث أن المشاريع التنموية بالرغم حاجتها الماسة إلى توفير الأراضي لإنجاز المشاريع عليها إلا أن قيمتها الحقيقية في الفكرة والتكنولوجيا والخدمات المقدمة أكثر بكثير من قيمة الأرض، فكما هو معلوم فإن التصرفات التي ترد على العقار ولا سيما العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا تخرج عن احد التصرفات الأربعة المعروفة وهي عقود الإيجار والبيع ( نقل الملكية ) والإدارة وعقود التمويل أما المشاريع التنموية فهي مشاريع ذات طبيعة خاصة تجتمع فيها الإمكانيات والأفكار الإبداعية والخبرات والقدرات ورأسمال المال من اجل تكوين مشروع متكامل يحقق منفعة عامة بشكل أساسي ويكون المستثمر قادراً على إعادة رأسماله ومع أرباح مناسبة.
أن الربط بين هذه المشاريع وبين أملاك الدولة فيه أضرار كبير في مصالح الدولة وخسارتها للخبرات والأفكار والمشاريع المهمة على كل المستويات فإدخال القيمة السوقية للأرض أو حق الانتفاع ضمن قيمة المشروع سيترتب عليه بلا شك المبالغة في قيمة تلك المشاريع وبالتالي عزوف المستثمرين عن الدخول فيها لأنها لن تكون مجدية اقتصاديا، وذلك لأنه من غير المناسب أن تكون نفس الأحكام لكلا النوعين من المشاريع . 
ـ القانون فرض إجراءات كثيرة وطويلة: 
بالنسبة للمشاريع الجديدة فهي أما أن تقدم من اللجنة العليا المختصة أو من قبل القطاع الخاص وإذا ما تقدم المستثمر من القطاع الخاص فإن مشروعة سيعرض على اللجنة العليا للموافقة ومن ثم يحال إلى اللجنة الفنية للدراسة ومن ضمن إجراءات الدراسة تقييم الأرض أو حق الانتفاع لتحديد آلية الطرح وإذا كانت قيمة المشروع تتجاوز الستين مليون دينار ـ وهذا هو الغالب ـ فستقوم اللجنة العليا بتكليف أحدى الجهات الحكومية بتأسيس شركة مساهمة لهذا المشروع تطرح نسبة من الأسهم للمزاد العلني والنسبة الأخرى للاكتتاب العام مع الفرضيات المتاحة في هذه الحالة من عدم تغطية رأس المال وبالتالي بيع الأسهم المتبقية عن طريق المزاد العلني، إن هذه الإجراءات ستطول في ظل النظام المطروح وفي ظل المستجدات السريعة والمتغيرة والتي يلعب الوقت عامل مهم فيها سيجعل الدخول في هذا النوع من الاستثمار مكلف وغير مجدي استثماريا . 
ـ تدخل القانون في تفاصيل الأمور غير مرغوب فيه وكان يجب عليه وضع الضوابط العامة وترك التفاصيل لكل عقد حسب طبيعته الخاصة : 
العقود التي ترد على أملاك الدولة كثيرة ومتنوعة وتختلف بأهدافها وغاياتها والخدمات التي تقدمها ، لذلك فإنه لكل عقد لتنفيذ مشروع من هذه المشاريع طبيعته الخاصة وبالتالي تختلف الشروط والأحكام من عقد لآخر، فمثلاً لإنشاء جامعة من الممكن أن يتم التعاقد بالأمر المباشر مع تلك الجامعة إذا ما كانت ذات سمعة وتاريخ وإمكانيات علمية عالية، ولا يتناسب معها المزايدة لأنها مشروع علمي أكثر مما هو مشروع تجاري، كما أن مثل هذا المشروع لا يمكن تحديده بمدة 30 عام إذ أن من مصلحة الدولة تقتضي استمرار هذه الجامعة أطول مدة لأنه لا قيمة للمبنى إذا ما تركته الجامعة وذهبت فالعبرة بالعقول والخبرة والإدارة ، كما لا يتصور أنه عند انتهاء العقد بمدته أن يتم طرح المشروع للإدارة في مزايدة علنية كما جاء في القانون.

أن تدخل المشرع في فرض قيود وأحكام تفصيلية ستكون له الانعكاسات السلبية على العقود التي ستبرم إذ أن لكل عقد طبيعته وأحكامه وظروفه ولا يمكن فرضها بقانون. 
ـ القانون لم يراعي المردود الفعلي لبعض المشاريع وركز على المردود المادي: 
لا بد وأن نقر بأن توفير الأرض مهم ولازم وضروري لانجاز أي مشروع وسيطرة الدولة وهيمنتها على الأراضي جعل من الأرضي المخصصة للمشاريع أن تكون شحيحة ونادرة مما جعل أسعار الأراضي في الكويت من أغلى الأراضي على مستوى العالم، لهذا فإن تنفيذ أي مشروع إذا ما أدخلت قيمة الأرض من ضمن تكاليفه فسنجد أن التكاليف أصبحت عالية جداً لا وبل قد يكون ذلك سبباً في إلغاء المشروع أو تحويله إلى دولة أخرى، أن المشاريع المهمة للتنمية والمجتمع والدولة كثيرة فمثلاُ إنشاء الجامعات ، أو المستشفيات أو المعاهد التعليمة أو الأنشطة ذات البعد الثقافي فكل هذه المشاريع قد لا تكون ذات مردود اقتصادي مقارنة بالقيمة السوقية للأرض، كما أن هذه المشاريع لا يمكن أن ينظر لها النظرة المادية البحتة التي جاءت في القانون رقم 7 لسنة 2008 ، كما أن تنفيذ تلك المشاريع قد يجد من الصعوبة تطبيقه في ظل هذا القانون فمثلاً لو أراد مستثمر أن يأتي بأعرق الجامعات العالمية ذات الاسم والسمعة العلمية العالمية وذات الخبرة والتي لا يمكن أن تكون موجودة عند غيرها ، هل نتصور أن يتم طرح هذا المشروع بالمزاد العلني ، هل نتصور أن يتم إدخال بديل لذات الاسم ، الدول المجاورة قدمت التسهيلات ودفعت مبالغ كبيرة من أجل جذب مثل هذه المؤسسات فمثلاُ في أبوظبي قدمت الحكومة الإماراتية منحة ضخمة لمتحف اللوفر من اجل موافقته على أن تفتح له فرع أبوظبي من أجل التشجيع الثقافي والعلمي ، فهل سيكون هذا  متصور عندنا في الكويت عندما ينص القانون على أن يطرح أي مشروع في مزايدة علنية ، وعندما ينص على أن تكون كل مكونات المشروع ملك للدولة، بكل تأكيد فإن المشرع لم يراعي القيمة الحقيقة التي تقدمها المشاريع التنموية والثقافية.
ـ القانون تسبب بالإضرار بالمصلحة العامة وعطل مشاريع التنمية وأهدر المال العام: 
النتيجة المباشرة لتطبيق القانون 7 لسنة 2008 هي الإضرار بالمصلحة العامة وتعطيل عجلة التنمية وحرمان المواطنين المستفيدين من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وحرمان الخزينة العامة من موارد مالية كانت محققة نتيجة تنفيذ المشاريع، وحرمان البلد من مشاريع وخبرات وثقافات كانت ستنقل إلى البلد من خلال العديد من المشاريع وتعطيل تنفيذ مشاريع الإسكان التي كانت تتم بتمويل وتنفيذ من القطاع الخاص وفوت على المواطنين فرص عمل كانت ستوفرها المشاريع المنفذة، وأضر بسمعة الكويت اقتصاديا إذا أصبحت الكويت من البلدان غير المشجعة على الاستثمار حيث أن كثرة القيود ومنح الإدارة العامة السلطات الواسعة سيزيد حتماَ من والمخاطر وسترتب على ذلك العزوف أو زيادة تكاليف المخاطر وشجع المستمرين المحليين على الهروب بأموالهم إلى الخارج فأصبحت الدولة بشكل عام طاردة للاستثمار، وهذا بمجمله أضر بالمصلحة العامة . 
ـ القانون عطل دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع تأهيل البنية التحتية عن طريق منعها وحظر إنشاءها من خلال تمويل القطاع الخاص : 
ليس من المناسب أن يتم سن التشريعات لخدمة مرحلة معينة دون مراعاة المتغيرات التي تمر بها البلاد، فأسعار النفط في تذبذب واضح بين الصعود إلى القمة بأسعار وصلت إلى نحو 150 دولار أمريكي والانخفاض المخيف حيث كانت في فترة من الفترات تراوح عند العشرة دولارات،وعندما لجئت الكويت إلى الاستعانة بالقطاع الخاص كانت أسعار النفط تمر في مرحلة الانخفاض فكانت الحاجة ملحة لهذه الاستعانة .
عندما صدر القانون كانت أسعار النفط في مستويات قياسية أعتقد المشروع أنها ستدوم وعليه زاد من المسؤوليات والتكاليف على الدولة ، وما يؤكد ذلك ما نصت  عليه المادة التاسعة من القانون والتي قضت بأنه لا يجوز بيع أو تخصيص أي مساحة من أملاك الدولة العقارية لأي مستثمر بغرض إقامة أي مشروع عليها وفقاً لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابه مقابل قيام المستثمر بتنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته أو لغيره من المشاريع أو مقابل قيامه بتنفيذ أي عمل آخر مثل استصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئياً أو غير ذلك ، وفي جميع الأحوال أوجب المشرع على الحكومة أن تطرح أعمال البنية التحتية واستصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئياً أو غير ذلك من الأعمال في مناقصات عامة وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964وبالتالي حرم القطاع الخاص على وجه الخصوص من المساهمة فى قطاع الاعمال بموجب هذة المادة . 
لا شك أن هناك بعض التطبيقات التي تمت لهذا النوع من المشاريع وكانت فيها تجاوزات أو مخالفات ولكن لا يكون الحل في منع هذه المشاريع إغلاق بابها بالحظر الكامل والتام ومنع الدولة من أنجاز تلك المشاريع بتمويل من القطاع الخاص وفق أي أسلوب، فالدولة في ظل الظروف الحالية والأزمة الاقتصادية والتي تأثرت بها الدولة تأثراً مباشراً من خلال تأثر استثماراتها وأسعار النفط في حاجة إلى مساهمة القطاع الخاص في سبيل توفير الفرص الإسكانية وإيجاد المناطق الجديدة وغيرها من المشاريع الحيوية والتنموية. 
ـ القانون عجز عن التنظيم فأتجه إلى المنع والتقييد: 
نلاحظ أن القانون وردت فيه جميع الألفاظ السلبية الموجودة في أي قاموس وكررها بشكل ملف للنظر فمثلاً وردت كلمة لا يجوز في نحو أربعة عشر موقع هذا خلاف الألفاظ الأخرى كـ " يقع باطلاً بطلاناً مطلق ـ يجب " وهذه جمعها شكلت من القانون عائق أمام أي مشاريع فهناك فرق بين التنظيم والتقيد، والمشرع كان في هذا القانون مقيد وليس منظم كما جاء في العنوان . 
ـ القانون تجاهل دور القطاع الخاص اللجنة العليا : 
لقد سن المشرع في القوانين سنة حسنة في إشراك القطاع الخاص في اللجان المختصة إذا ما كان الأمر يتعلق بشأن من المجالات التي تخص القطاع الخاص بهدف الاستماع إلى وجهة نظر شريحة مهمة تؤثر وتتأثر بالمجتمع ، إلا وأنه وفي هذا القانون تم تجاهل دور القطاع الخاص في اللجنة العليا ـ بالرغم مما شاب القانون من سلبيات ـ فقد نصت المادة 15 من القانون على تشكيل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وقد خلت هذه اللجنة من أية مشاركة للقطاع الخاص والذي يملك خبرة كبيرة في هذا المجال . 
ثانياً : الملاحظات على بعض إحكام القانون وأثرها السلبي على المشاريع التنموية: 
ـ عدم جواز أجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص المشروعات التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون أو تمديدها أو تجديدها: 
لقد تدخل المشرع بالحظر على أجراء أي تعديل على المشاريع التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون وجعل كل أتفاق على ما يخالف ذلك باطلاً بطلان مطلق بالرغم من أن العديد من المشاريع قد أبرمت وصرفت عليها مبالغ كبيرة على أمل أن يتم تمديدها حيث أن المدة المقدرة أو المحددة للمشروع لم تكن كافية حتى يتمكن المستثمر من استرداد المصروفات التي صرفت على هذه المشاريع، كما أن هذه المشاريع بحكم مدتها الطويلة تكون معرضة للتعديل والتغيير حسب الأحوال ومصلحة الطرفين، إن تدخل المشرع بهذا المنع ليس له مبرر سوى عدم ثقة المشرع بمؤسسات الدولة في قدرتها على تحقيق المصلحة العامة . 
ومن جانب آخر فهناك العديد من المشاريع التي انتهت قبل العمل بهذا القانون وتم تجديدها لمدد مختلفة مقابل حصول الدولة على نصف الإيرادات وفي المقابل حرم القانون المشاريع والعقود التي تنتهي بعد فترة وجيزة من صدور هذا القانون مما يتسبب بالإضرار الكبير بهذه الشركات خصوصاً وأن بعض تلك الشركات قامت بالصرف الرأسمالي الضخم على تلك المشاريع على أمل تمديدها وتجديدها طبقاً لما كان سائداً قبل صدور القانون. 
ـ لم يتم مراعاة الطبيعة الخاصة لمشاريع التنمية عندما حظر المشرع إعادة تجديدها أو تمديدها: 

المشاريع التنموية والتي يتم تمويلها من قبل المستثمر عادة ما تكون ذات قيمة كبيرة وتحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة بحاجة إلى وقت طويل حتى يتمكن المستثمر من استردادها مع الأرباح، وإدارة المشروع لفترة طويلة يُكَون لدى المستثمر الخبرة والإمكانيات الفنية التي تجعل منه الأقدر أكثر من غيره على الاستمرار في إدارته حتى بعد انتهاء مدة العقد الأصلية، لهذا فإن ما نص عليه القانون من عدم جواز تجديد عقود المشاريع مع المستثمر وطرح الإدارة عن طريق المزايدة العامة دون منح المستثمر الحوافز الكافية سيتسبب بالضرر لكافة الأطراف ـ الدولة ، المستفيدين من الخدمات ، المستثمر ـ وذلك لما يلي:
ـ انتقال إدارة المشروع من شركة ذات خبرة ودراية ومعرفة وتملك الإمكانيات سيترتب عليه الإضرار بالمشروع .
ـ  هذا النوع من المشاريع بحاجة إلى ضخ مصروفات رأسمالية بشكل دائم ومتواصل حتى آخر يوم في العقد، وعدم معرفة المستثمر فيما إذا كان سيتم تجديد العقد من عدمه سيجعله متحفظ في الإنفاق على المشروع.
ـ انتقال إدارة المشروع إلى شركة لا تملك الخبرة والدراية الكافية في إدارة المشروع سيؤثر على مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي الإيرادات المتوقعة من المشروع. 
ـ العديد من المشاريع أسست شركات من أجل تشغيلها وإدارتها وتنتهي هذه الشركات بنهاية المشروع ، لا بل أن ذات القانون أوجب إنشاء شركة مساهمة عامة بالنسبة للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 60 مليون دينار، فكيف سيكون الأمر بالنسبة لهذه الشركات عند عدم تجديد  العقود المبرمة معهم وهي التي أنشئت من أجلها وهذا من شأنه الإضرار بشريحة كبيرة من المواطنين الذين ساهموا في هذه الشركة.. 
ـ القانون لم يحتوي جميع صور مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العامة : 
القصور كان واضحاً في تحديد نطاق القانون من حيث المشاريع التي يخضع لأحكامه فقد عرف تلك المشاريع بأنها مشاريع البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتملك والتشغيل والتحويل أو أي نظام آخر مشابه وهذا في حقيقة الحال ليؤكد أن القانون لم يلقى حظاً كافياً من الدراسة والتقييم وعليه فإن التنظيم لا يشمل جميع الصور المعروفة أو التي ستستحدث بشأن مشاركة القطاع الخاصة في التنمية وتنفيذ المشاريع من خلاله أو بتمويل منه أو لإدارته، فتعريف القانون للمشاريع التي تخضع لأحكامه جاء قاصراً فلم يتفق مع روح وطبيعة تلك المشاريع حيث كان ينظر لها من فقط من حيث الأرض ، القانون لم ينظم المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام وصور تلك المشاركة ولم ينظم صور أخرى من صور تمويل القطاع الخاص لمشاريع لهذا النوع من المشاريع وهذا الأمر سيترتب عليه آثار سلبية فالإدارة ستجد نفسها في حيرة من مدى أنطباق القانون على بعض المشاريع الأمر الذي عطلها فعلاً في أروقة الإدارات الحكومية كما سيعطلها لاحقاً في أروقة القضاء . 
ـ إدخال القيمة السوقية للأرض أو لحق الانتفاع ضمن القيمة التقديرية للمشروع: 
أدخل المشرع قيمة الأرض أو حق الانتفاع من ضمن تقدير قيمة المشروع في تحديد الشريحة التي على أساسها يتم طرح المشروع، وهذا أمر لا يتفق والواقع وطبيعة بعض المشاريع إذ أن العبرة ليس بقيمة الأرض المقام عليها المشروع إنما بالمردود المحقق من وراء إقامة المشروع فمثلاً لو أرادت الدولة أنشاء مشروع لتقديم خدمة المواقف في وسط العاصمة أو لخدمة مشروع يقع على ساحل البحر فالقيمة السوقية للأرض ستكون بلا شك كبيرة جداُ في مقابل المردود المادي الذي سيحققه المشروع ،والأمثلة على عدم فعالية إدخال قيمة الأرض في ضمن قيمة المشروع كثيرة ولكن في جميع الأحوال تؤكد على عدم صحة ما أتجه إليه المشرع في القانون وعدم تناسبه مع الواقع. 
أن هذا الأمر سيدعو المستثمرين إلى التركيز على المشاريع التي تقل قيمتها عن 60 مليون بهدف عدم الدخول في الإجراءات المعقدة التي وردت في القانون من تأسيس شركة مساهمة، وهذه المشاريع التي تقل قيمتها عن 60 مليون بما في ذلك قيمة الأرض في حقيقتها لن تكون ذات عائد كبيرة على الدولة.
ـ عدم منح المبادر حوافز كافية وهدر للحقوق الفكرية لصاحب المبادرة: 
لم يمنح المشرع صاحب المبادرة المقبولة أية حوافز تشجع المختصين على تقديم المبادرات ونظر إلى المبادرة إلى إنها دراسة جدوى وبينما في حقيقة الحال هناك فرق كبير بين المبادرة ودراسة الجدوى فالمبادرة هي فكرة أبداعية خلاقة غير مسبوقة يتقدم بها لإنشاء مشروع على أملاك الدولة،وهذه الفكرة قد تصاحبها براءة اختراع أو تكون لها قيمة سوقية عالية ، وتحديد قيمة المبادرة بتكاليف دراسة الجدوى غير صحيح وفيه هدر لحقوق صاحب المبادرة الفكرية، لذا فبلا شك ستكون المبادرات الحقيقة من نصيب دول أخرى غير دولة الكويت ، وكما أن المشرع منح صاحب المبادرة حق أفضلية في شراء 10 % من أسهم الشركة التي سيتم تأسيسها للمشروع بالقيمة الاسمية مضاف إليه مصاريف التأسيس و50% من قيمة أعلى سعر يتم ترسيه المزايدة عليه للمشاريع التى تزيد عن 60 مليون د.ك
أن هذا الأمر سيدعو المبادرين إلى التركيز على المشاريع التي تقل قيمتها عن 60 مليون بهدف عدم الدخول في الإجراءات المعقدة التي وردت في القانون من تأسيس شركة مساهمة، وهذه المشاريع التي تقل قيمتها عن 60 مليون بما في ذلك قيمة الأرض في حقيقتها لن تكون ذات عائد كبيرة على الدولة.
ـ تحديد حد أقصى لمدة العقود لا يتناسب مع كل المشاريع: 
من غير المناسب تحديد حد أقصى للمشاريع التنموية إذ أن مدة المشروع تتناسب من حجم الأموال المستثمرة فيه وطريقة استردادها والمدة اللازمة أو الكافية لاستردادها ، فتحديد حد أقصى للعقود قد يجعل من بعض المشاريع غير ذي جدوى اقتصادية وبالتالي سيعزف عنها المستثمرون، وكان يجب على المشرع عدم التدخل في تحديد مدة للعقود وترك الأمر لتقدير الجهات المتعاقدة مع المستثمرين بما يحقق المصلحة العامة . 
ـ حظر إنشاء أي حق عيني على المشاريع أو المنشآت يضعف من قدرة المستثمرين على الحصول على التمويل اللازم للمشاريع: 
المشاريع التنموية من المشاريع المكلفة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ولدى مناقشة أحكام القانون في مجلس الأمة طالبت جهات ذات علاقة ـ اتحاد المصارف ـ بأن يتم تمكين المستثمرين من رهن المشاريع أو المنشآت أو ترتيب أية حقوق أخرى على هذه المشاريع لضمان توفير التمويل المناسب ، أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الشركات التي تتولى هذه المشاريع هي عدم قدرتها على توفير التمويل اللازم لعدم قدرتها على تقديم أي من مكونات المشروع كضمان للقروض التي تحصل عليها من البنوك ومع ذلك فقد جاء المشرع ونص صراحة على عدم جواز إنشاء أي حق عيني على تلك المشاريع وأغلق الباب على المستثمرين في قدرتهم بالحصول على التمويل الكافي ، علماً بأنه طبقاً لأحكام هذا القانون فإن أغلب المشاريع ستتولاها شركات مساهمة قد تمتلك الدولة 20% من رأسمالها و50% تطرح للاكتتاب العام . 
الخلاصة : 
القانون رقم 7 لسنة 2008 يعتبر من القوانين المعيقة للاستثمار في المشاريع التنموية والتي تساهم في جعل الكويت مركز تجاري ومالي وساهم في هروب الأموال والعقول والأفكار المحلية إلى الخارج وخلا من أي جذب للأموال الأجنبية وعطل التنمية وفوت على الدولة الكثير من المنافع ونلخص الملاحظات على القانون فيما يلي : 
· القانون لا يتفق مع روح وفلسفة دستور الكويت الداعية إلى التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج الخاص.
· القانون لم يأخذ حقه من الدراسة الجادة والكافية من قبل المختصين في هذا الشأن مما جعله مليء بالسلبيات ولم يحقق أي أهداف تنموية بما يتفق والأهداف العامة للدولة في جعل الكويت مركز مالي وتجاري .
· القانون خلا من أية حوافز جدية في جذب المستثمرين للخوض في مشاريع التنمية والتي تتم من خلال مشاريع البناء والتشغيل والتحويل مما ساهم بقوة في هروب الأموال والأفكار والعناصر الكويتية إلى الخارج وعدم جذب الاستثمارات والأجنبية وما يصاحب ذلك من نقل للتكنولوجيا والعلوم . 
· بالغ القانون في فرض الحماية على أملاك الدولة العقارية بطريقة تزيد من مخاطر المشاركة في هذا النوع من المشاريع.
· القانون سلب الجهاز الإداري أي سلطة تقديرية بما لا يتفق وطبيعة تلك المشاريع والتي تقتضي التفاوض الجاد من أجل الوصول إلى أفضل الصيغ التعاقدية. 
· لم يراع القانون الظروف المحيطة بدولة الكويت وما تقدمه الدول المحيطة من امتيازات وحوافز للمستثمرين مما جعل من دولة الكويت بيئة طاردة للاستثمار.
· القانون لم يوفق عندما ربط بين المشاريع التنموية وأملاك الدولة العقارية لاختلاف الطبيعة الخاصة لكل من الأمرين.
· القانون فرض إجراءات كثيرة وطويلة ومعقدة لا تتفق وطبيعة المشاريع التي يلعب عامل الوقت دوراً مهماً فيها.
· تدخل القانون في تفاصيل الأمور غير مرغوب فيه وكان يجب عليه وضع الضوابط العامة وترك التفاصيل لكل عقد حسب طبيعته الخاصة .
· القانون لم يراعي المردود الفعلي لبعض المشاريع وركز على المردود المادي وفق نظرة ضيقة ومحدودة مما فوت على الدولة والمواطنين العديد من المنافع والمصالح . 
· القانون تسبب بالإضرار بالمصلحة العامة وعطل مشاريع التنمية وفوت على المال العام إيرادات ضخمة كان بالإمكان تحصيلها ، كما حرم المواطنين العديد من فرص العمل التي كانت ستوفرها تلك المشاريع . 
· القانون عطل دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع تأهيل البنية التحتية عن طريق منعها وحظر إنشاءها من خلال تمويل القطاع الخاص .
· القانون عجز عن التنظيم فأتجه إلى المنع والتقييد وهذا أمر لا يتفق مع التوجهات العامة للدستور ودور المشرع في المساهمة بالتنمية. 
· تجاهل دور القطاع الخاص وعدم تمثيله في اللجنة العليا. 
· منع أجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص المشروعات التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون أو تمديدها أو تجديدها مما ألحق الضرر بتلك المشاريع والمستثمرين.
· لم يتم مراعاة الطبيعة الخاصة لمشاريع التنمية عندما حظر المشرع إعادة تجديدها أو تمديدها.  
· القانون لم يحتوي جميع صور مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العامة.
· إدخال القيمة السوقية للأرض أو لحق الانتفاع ضمن القيمة التقديرية للمشروع أدى إلى المبالغة في قيمة بعض المشاريع .
· عدم منح المبادر حوافز كافية وهدر للحقوق الفكرية لصاحب المبادرة فالمبادرة ليست مجرد دراسة جدوى أنما هي الفكرة والأسبقية في طرحها.  
· تحديد حد أقصى لمدة العقود لا يتناسب مع كل المشاريع حيث أن مدة المشروع يجب أن تتناسب مع تكلفته والمدة اللازمة لاسترداد التكاليف التي تكبدها المستثمر.  
· حظر إنشاء أي حق عيني على المشاريع أو المنشآت يضعف من قدرة المستثمرين على الحصول على التمويل اللازم للمشاريع.
· حظر تعديل كيان الشركة أو إدخال شركاء جدد في الشركة لا يتناسب مع حاجة المشروعات إلى أموال كبيرة وضخمة وتمويل كافي يمكن تدبيره من خلال إدخال شراء جدد والتمويل يكون بداية تنفيذ المشروع وليس بعد ذلك.
المقترحات: 
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصابت العالم وامتدت آثارها إلى الكويت فإنه لا بد من البحث عن الحلول السريعة والمناسبة للمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني في إطار قانوني سليم يراعي جميع المصالح والتوفيق بينها بشكل يحقق المصلحة العامة ومن اجل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والتشجيع على الاستثمار من أجل المساهمة في جعل الكويت مركز مالي وتجاري حقيقي وخلق فرص عمل مميزة للمواطنين من خلال المشاريع التنموية وتقديم أفضل الخدمات العامة بالاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية وتجارب الدولة المتقدمة وحتى تلحق الكويت بالركب لا بل وتتقدم على غيرها من الدول وللمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الدولة خصوصاً في ظل التذبذب الكبير في أسعار النفط وعليه نقترح الآتي :
ـ وقف العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 وذلك وفق الأدوات الدستورية المتاحة. 
ـ معالجة أوضاع المشاريع الحالية والتي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية وإعادة النظر بالعقود المبرمة مع الدولة وتمكين المستثمرين من الحصول على الحلول المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشاريع بما يحقق المصلحة العامة حيث أن القانون الحالي يحول دون القدرة على إتباع عدد من الوسائل والتي تتناسب والظروف الجديدة كالقدرة على إدخال شركاء جدد أو تقديم الضمانات اللازمة للحصول على التمويل.
ـ تشكيل فريق عمل يشرك فيه القطاع الخاص والقطاع العام والاستعانة بأصحاب الاختصاص للعمل على تقديم مقترح لتنظيم هذا النوع من المشاريع يحقق التوازن ما بين حماية أملاك الدولة والتشجيع على الاستثمار في إطار الإستراتجية العامة للدولة ويراعي في ذلك ما يلي : 
ـ الفصل بين تنظيم أملاك الدولة العقارية والتنظيم الخاص بالمشاريع التنموية والتي تقام من قبل القطاع الخاص. 
ـ توفير الحوافز الكافية للتشجيع على الاستثمار في المشاريع التنموية وجذب الأموال والخبرات والأفكار الخلاقة من اجل تحقيق أفضل خدمات تقدم في الدولة. 
ـ خلق شراكة بين القطاعين الخاص والعام في تنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق أفضل عائد لكلا الطرفين .
ـ تبسيط إجراءات التعاقد وتنفيذ تلك العقود مع إيجاد وسائل تحقق الرقابة الفعالة على تنفيذ تلك العقود. 
ـ ضمان فض المنازعات التي تنشأ عن تلك العقود بطريقة مبسطة وسريعة وتحفظ حقوق جميع الأطراف. 
والله الموفق ،،،
السيد / توفيق أحمد الجراح


رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين





المحامي / حسام صالح عبدالله التنيب


المستشار القانوني لإتحاد العقاريين














الشكل رقم ( 1 )
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يوضح الشكل  صافي التدفقات السنوية الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنسبة مئوية من تكوين إجمالي رأس المال الثابت خلال الفترة 1997 ـ 2006. خلال هذه الفترة، بلغ متوسط صافي التدفق السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة كنسبة من تكوين إجمالي رأس المال الثابت 31% بالنسبة للبحرين، 26% لقطر، 17% للإمارات وأقل من 1% للكويت.








الشكل رقم ( 2 )





يوضح الشكل المتراكم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة كمعدل من تراكمات الاستثمارات الخارجة خلال الفترة 2003 ـ 2006. خلال هذه الفترة، بلغ هذا المعدل 5 بالنسبة لقطر، 4 للإمارات، 2 للبحرين و0.20 للكويت. توضح هذه المعدلات أن قطر والإمارات والبحرين لديها تراكمات استثمارات أجنبية أكثر من تراكمات الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو هذه البلدان في دول أخرى. أما بالنسبة للكويت، فلدى الكويتيين تراكمات استثمارات خارجية أكثر مما لدى الأجانب في الكويت
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